
 

 الطلاقأبحاث كتاب  
ي طلاق نفسها •

 
 توكيل الزوجة ف

 صيغة الطلاق •

 

 
 
 الأول   اس  ر  الك

َ د ع  م  ح  م  
 

ْ س   ح  ل َ ر   الع  ي   ب  
 ي 

 م  2017 -هـ   1438



 

 

 



 

 



 

 

  



 

 

يأتي    -والظاهر   الطلاق    -كما  وتفويض  التوكيل  مسألة  وهي  -أن 
الأدلة  -التخيير في  الأصحاب  متداخلتان  بحثفي كلام  فالأولى  في   ت، 

، وممن جعلهما من واد واحد لق، والثانية بحثت في الصيغةط   الم الكلام حول  
 الأنوار كما يأتي نقل قوله.العلامة الشيخ حسين في 

 في السالك:  -التفويضفي -قال الشهيد الثاني 

تفويض الزوج أمر  ات فق علماء الإسلام مم ن عدا الأصحاب على جواز  "  
وقوع الطلاق لو  و   تخييرها في نفسها ناويا به الطلاق،و   إلى الرأة  الطلاق

جعل التخيير  و  في الطلاق،   لة توكيلهاذلك بمنز كون  و   اختارت نفسها،
 آلهو   الأصل فيه أن النبي صل ى اللّ ه عليهو   .عنه أو تمليكا لها نفسها  كناية



 

 

ياه أيَ ُّهَا  )    :بين مفارقته ل ا نزل قوله تعالىو   سل م خير  نساءه بين القام معهو 
كَ  اج  َزْوه ُّ قملْ لأ   التي بعدها.و  الآية( النَّبي 

ابن أبي و   منهم ابن الجنيد،  -فذهب جماعة   ؛الأصحاب فاختلفواو أما  
ظاهر ابني بابويه إلى وقوعه به أيضا إذا اختارت  و   ،ىالسي د الرتضو   عقيل،

 نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق من الاستبراء
لى إ  التأخ رونو   منهم الشيخو   ذهب الأكثرو   غيره.و   سماع الشاهدين ذلك و 

ميله إلى و   عدم وقوعه بذلك. إن لم يكن  فيه  الترد د  الصن ف  يظهر من 
 الأول، لأنه نسب الحكم بعدم صح ته إلى الأكثر ساكتا عليه. 

أكثرها  أن  إلا   القولين،  على  الدال ة  الروايات  اختلاف  الخلاف  وجه    و 
 ". أوضحها سندا ما دل  على الوقوعو 

توقف الشيخ يوسف رحمه الله في مسألة التوكيل مع ميله لأدلة الشهور، و 
 : حدائقهفي  قال



 

 

قال  و   الشهور بين الأصحاب أنه يجوز جعل الأمر إليها في طلاق نفسها "
البسوط: إليها فعندنا لا يجوز على  و   الشيخ في  أراد أن يجعل الأمر  إن 

 في أصحابنا من أجازه.و  الصحيح من الذهب،

: لنا أنه -في الاحتجاج لا اختاره من القول الشهور  -في الختلف  قال  
المحل قابل فجاز كما وكل غيرها من النساء أو توكلت  و   فعل يقبل النيابة،
 في طلاق غيرها.

هو يشمل  و   و احتج في السالك بما دل على جواز النيابة فيه مطلقا قال:
في تخصيصها بالنع إلى أن استنابتها كغيرها. ثم نقل عن الشيخ أنه استند  

سلم »الطلاق و   آله و   قوله صلى الله عليه  ظاهرو   القابل لا يكون فاعلا،
 بيد من أخذ بالساق«. 

بدليل من  الرأة  التوكيل مطلقا، خرج عنه غير  يقتضي عدم صحة  فإنه 
لا يخفى ضعف الدلالة، و   خارج، فتبقى هي على أصل النع. ثم رده فقال:

 هما مختلفان بالحيثية،و  الفاعل يكفي فيه الاعتبار،و  لقابل فإن الغايرة بين ا
على تقدير تسليم إفادته فما أخرج و   ،رالخبر مع تسليمه لا يفيد الحصو 

 غيرها من الوكلاء عنه يخرجها لتناوله لها، انتهى. 



 

 

إن كان القول الشهور لا يخلو من قوة و   ،و عندي في السألة نوع توقف
  رعية ت، إلا أن الاعتماد عندنا في الأحكام الشبالنظر إلى هذه التعليلا
رفع ما يترتب و   تحققت، فرفعهاو   الزوجية قد ثبتتو   إنما هو على النصوص،

 عليها يتوقف على دليل واضح من النصوص.

الأدلة و   لو وكلها في طلاق نفسها ففي صحته قولان،و   و قال في الكفاية:
انتهى، البحث.  محل  الجانبين  السألةفيه  و   من  في  بتوقفه  نحوه و   ،إيذان 

المحدث الكاشاني في الفاتيح حيث إنه اقتصر على نقل القولين من غير 
 .1" هذا في محله كما عرفتو  ترجيح في البين،

 وقال في مسألة التفويض:

أنه لا خلاف بين علماء العامة في صحة التخيير بمعنى تفويض الزوج "  
الرأة إلى  الطلاق  فإذا و   أمر  الطلاق،  بذلك  قاصدا  نفسها  في  تخييرها 

أن ذلك بمنزلة توكيلها في طلاق نفسها، و   اختارت نفسها وقع الطلاق،

 
 



 

 

احتجوا بآية التخيير النازلة على النبي صلى الله  و   فالتخيير كناية عن ذلك،
 سلم بعد اعتزاله أزواجه. و  آلهو  عليه

ابن  و   م ابن الجنيدو أما أصحابنا فقد اختلفوا في ذلك، فذهب جمع منه 
نقل عن ظاهر الصدوق إلى وقوع الطلاق به و   السيد الرتضى،و   أبي عقيل

من   الشرائط  اجتماع  مع  الفور  على  لها  تخييره  بعد  نفسها  اختارت  إذا 
 .سماع الشاهدينو  الاستبراء

به صرح الشيخ علي بن بابويه في و   هو مذهب الشيخ،و   -  و الشهور
 . " عدم وقوع الطلاق به - التأخرينجملة و  الرسالة

 ثم قال: 

 الأقرب عندي هو القول الشهور لوجوه:و  "

التفق على ورودها عنهم عليهم  -  )أحدها( أن مقتضى القاعدة النصوصة
 السلام من عرض الأخبار مع الاختلاف بل بدونه على مذهب العامة

التقية،  -الأخذ بخلافه و  الوقوع على  أخبار  الشيخ    لذلكو   هو حمل  أن 
 لاتفاق العامة على ما دلت هذه الأخبار عليه،   ؛أيضا حملها على ذلك



 

 

يؤيده اختلاف الأخبار باختلافهم في أحكامه من كونه طلاقا رجعيا أو و 
 نحو ذلك.و  بائنا

)و ثانيها( أنه مع العمل بأخبار الوقوع فإنه يلزم طرح الأخبار الدالة على 
القو و   إذ لا محمل لها،  ؛العدم الدليلين  من  القررة عندهم أن إعمال  اعد 
 أمكن أولى من طرح أحدهما. مهما

عدم صحة  على  الدالة  الأخبار  من  بجملة  النع  أخبار  تأيد  ثالثها(  )و 
 تفويض أمثال ذلك إلى النساء.

في الكافي عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا   و منها ما رواه
ا »في  السلام  عليه  الله  عبد  أبي  الرأة عن  فأصدقته  رجل  نكحها   مرأة 

ولى الحق  و   الطلاق فقال: خالف السنةو   اشترطت عليه أن بيدها الجماعو 
 الطلاق،و   أن بيده الجماعو   قضى أن على الرجل الطلاق،و   من ليس أهله،

 تلك السنة«. و 

التهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي و   في الفقيه  و ما رواه
 قال: »قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأةجعفر عليه السلام  

ولت  و   الطلاق، قال: خالف السنةو   اشترطت أن بيدها الجماعو   أصدقهاو 



 

 

النفقة، الرجل   بيده الجماعو   الحق من ليس بأهله، قال: قضى أن على 
 ذلك السنة«.و  الطلاق،و 

أن عليه الصداق« بدل  و   أقول: في الفقيه »فأصدقته« مكان »فأصدقها
 الرجل النفقة«.»على 

التهذيب عن مروان بن مسلم عن بعض أصحابنا  و   في الكافي  و ما رواه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: »قلت: ما تقول في رجل جعل أمر  

لم يجز و   خالف السنةو   ولى الأمر من ليس أهله  امرأته بيدها؟ قال: فقال:
 النكاح«.

جعل الطلاق بيد الرأة   و قد اشتركت هذه الأخبار في الدلالة على أن
سلم، فكل ما و   آلهو   الشريعة المحمدية صلى الله عليهو   السنة النبوية  خلاف

خالفها فهو باطل البتة، حتى أنه عليه السلام في الحديث الأخير حكم 
مورده كما ترى مورد تلك الأخبار لأنه قال فيه: »إنه و   ببطلان النكاح،

فهو أصرح الأخبار في   ،التخيير  هذا هو معنىو   جعل أمر امرأته بيدها«



 

 

 بطلان التخيير، إذ لو كان ذلك سائغا كما يدعونه لصح شرطه في العقد
 .2" الخبر كما ترى على خلافهو  لم يحكم ببطلان النكاح،و 

 انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

 رحمه الله: ، قال التوكيل وجزم الشيخ حسين في الأنوار اللوامع بجواز

قولان: و   " فيه  ذكر  قد  نفسها خلاف  توكيلها في طلاق  لهم في جواز 
الجواز الشهورو   »أحدهما«  مذهب  النع،  هو  »الآخر«  للشيخ و   و  هو 

كذلك أخبار التخيير و  أخبار جواز النيابة فيه مطلقا تشملهاو  ،قدس سر ه
عتمد ما أنها إذا طل قت كانت واحدة فالو   لهن في الطلاق مما يدل عليه

 . 3"  عليه الشهور

الذي   ثم أجاب عن مذهب الشيخ بعين كلام الشهيد الثاني في السالك
وكان الشهيد  ، على عادته في كتاب الأنوار،  مر في ما حكي في الحدائق

 
 



 

 

النبي  صل ى اللّ ه عليهو   قد زاد: "  آله و   أما الاستدلال على الجواز بتخيير 
من  و  ذلك  لأن  فضعيف،  نساءه  عليه  و   خصائصه.سل م  يجب  قيل  قد 

 .4"  طلاق من يختار مفارقتها

ربما استدل البعض  و   : "، قالإلا أنها مستدركة  مثله  وعبارة الشيخ في الأنوار
هو ضعيف لأن  ذلك  و   آله نساءهو   على الجواز بتخيير النبي صل ى اللّ  عليه

مر ة من أنه   لكن في أخبار التخيير ما نب هناك عليه في غير  ،من خصائصه 
تفويض أمرها لها فلا يكون محض تخيير بل  و   توكيل على الطلاق للزوج لها

 .5" توكيل بالطريق الأول

عبارات   نقل  من  الله  رحمه  حسين  الشيخ  المحدث  العلامة  أكثر  أقول: 
الثاني  السالك الدون نسبتها للشهيد  كلام للشخ حسين  ، ما يوهم أن 

كان يملي على الشيخين  افت وتعارض، وظني أنه  وصلها بما فيه ت ، ثم  نفسه
، أو يشرحها  ثم يقبلها أو يردهاالشويكيين الأب والإبن عبارة السالك  

قد ملأ كتابه من    ه بلا تمييز بين القولين، فيظن أنالشيخ    كتب حديثم فيم 

 



 

 

لعقب على مختار الشهيد  مسالك الأفهام ووقع في التهافت بين كلامه ا
اشتداد  وقد أملى جدنا العلامة العصفور آخر أيامه وبعد    في سابق الكلام،

 فتأمل.   الشيويكيين ومدحهما على العونة،  ىكثيرا من كتبه عل  الرض عليه

، الإماميةثم تحريرها بما في فقه غير    امما اختلطت أدلتهسألة  ولا يخفى أن ال 
ل القول وذكر ، وومن فصَّ والتوكيل إنما ذكر في بحث التفويض أو التخيير
 مذاهب الفقهاء فيها ابن قدامة في الغني، قال:

 جَعَلَ أَمَرَ امْرَأتَهِِ بيَِدِهَا[  :]مَسْألََة  " 

وَإِنْ    ( مَسْألََة ؛ قاَلَ: )وَإِذَا قاَلَ لََاَ: أَمْرُك بيَِدِك. فَ هُوَ بيَِدِهَا،5879)
تَطاَوَلَ، مَا لََْ يَ فْسَخْ أَوْ يَطأَْهَا( وَجُُْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الزَّوْجَ مَُُيرَّ  بَيَْْ أَنْ يُطلَِ قَ  

الْمَرْأَةِ بنَِ فْسِهِ،   إلََ  يُ فَوِ ضَهُ  أَنْ  وَبَيَْْ  فِيهِ،  لَ  يُ وكَِ  أَنْ  إلََ وَبَيَْْ  وَيََْعَلَهُ   ،
ا  أَنَّ  بِدَليِلِ  وَسَلَّمَ    -لنَّبَِّ  اخْتِيَارِهَا؛  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ نِسَاءَهُ،   -صَلَّى  خَيرََّ 

فاَخْتََنْهَُ. وَمَتََ جَعَلَ أَمَرَ امْرَأتَهِِ بيَِدِهَا، فَ هُوَ بيَِدِهَا أَبَدًا، لََ يَ تَ قَيَّدُ ذَلِكَ 
ُ عَنْهُ  -بِِلْمَجْلِسِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِي ٍّ   الْْكََمُ، . وَبِهِ قاَلَ -رَضِيَ اللََّّ



 

 

، وَأَصْحَابُ الرَّأْي: هُوَ   ، وَالشَّافِعِيُّ وَأبَوُ ثَ وْرٍّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقاَلَ مَالِك 
مَقْصُور  عَلَى الْمَجْلِسِ، وَلََ طَلَاقَ لََاَ بَ عْدَ مُفَارقَتَِهِ؛ لِِنََّهُ تََيِْير  لََاَ، فَكَانَ  

ُ  -: اخْتَارِي. وَلنََا، قَ وْلُ عَلِي ٍّ مَقْصُوراً عَلَى الْمَجْلِسِ، كَقَوْلِهِ  رَضِيَ اللََّّ
لَ. وَلََ   -عَنْهُ   فِ رجَُلٍّ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأتَهِِ بيَِدِهَا، قاَلَ: هُوَ لََاَ حَتََّ تُ نَكِ 

فِ  تَ وكِْيلٍّ  نَ وْعُ  وَلِِنََّهُ  إجُْاَعًا.  فَ يَكُونُ  مُُاَلِفًا،  الصَّحَابةَِ  فِ  لَهُ  نَ عْرِفُ 
قَ وْلَهُ: الطَّ  وَفاَرَقَ   ، لَِِجْنَبِ ٍّ جَعَلَهُ  لَوْ  اَخِي، كَمَا  التََّ عَلَى  فَكَانَ  لَاقِ، 

هَا، أَوْ قاَلَ: فَسَخْت  اخْتَارِي. فإَِنَّهُ تََيِْير . فإَِنْ رجََعَ الزَّوْجُ فِيمَا جَعَلَ إليَ ْ
 مَا جَعَلْت إليَْك. بَطَلَ. 

وَمَُُاهِد ،   عَطاَء ،  قاَلَ  ، وَبِذَلِكَ  وَالَِْوْزاَعِيُّ  ، وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّعْبُِّ، 
، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: ليَْسَ لَهُ   وَإِسْحَاقُ. وَقاَلَ الزُّهْرِيُّ، وَالث َّوْرِيُّ، وَمَالِك 

. وَلنََا، الرُّجُوعُ؛ لِِنََّهُ مَلَّكَهَا ذَلِكَ، فَ لَمْ يََلِْكْ الرُّجُوعَ، كَمَا لَوْ طلَُقَتْ 
فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ كَالت َّوكِْيلِ فِ الْبَ يْعِ، وكََمَا لَوْ خَاطَبَ   وكِْيل ،أنََّهُ ت َ 

. لََ يَصِحُّ؛ فإَِنَّ الطَّلَاقَ لََ يَصِحُّ تََلِْيكُهُ،  بِذَلِكَ أَجْنَبِيًّا. وَقَ وْلَُمُْ: تََلِْيك 
اَ يَ نُوبُ فِيهِ غَ  تَقِلُ عَنْ الزَّوْجِ، وَإِنََّّ يْرهُُ عَنْهُ، فإَِذَا اسْتَ نَابَ غَيْرهَُ فِيهِ وَلََ يَ ن ْ

، فاَلتَّمْلِيكُ يَصِحُّ الرُّجُوعُ  كَانَ تَ وكِْيلًا لََ غَيْرَ، ثَُّ وَإِنْ سُلِ مَ أَنَّهُ تََلِْيك 



 

 

  فِيهِ قَ بْلَ اتِ صَالِ الْقَبُولِ بِهِ، كَالْبَ يْعِ. وَإِنْ وَطِئَ هَا الزَّوْجُ كَانَ رجُُوعًا؛ لِِنََّهُ 
، وَالتَّصَرُّفُ فِيمَا وكََّلَ فِيهِ يُ بْطِلُ الْوكََالَةَ. وَإِنْ رَدَّتْ الْمَرْأَةُ   نَ وْعُ تَ وكِْيلٍّ

هَا بَطَلَ، كَمَا تَ بْطُلُ الْوكََالَةُ بِفَسْخِ الْوكَِيلِ.   مَا جُعِلَ إليَ ْ

 ثُ قال:

لََْ يَ نْوِ بِهِ إيقَاعَ طَلَاقِهَا    فَصْل : وَلََ يَ قَعُ الطَّلَاقُ بمجَُرَّدِ هَذَا الْقَوْلِ، مَا"
هَا، بَطَلَ،  فِ الْْاَلِ، أَوْ تُطلَِ قْ نَ فْسَهَا. وَمَتََ رَدَّتْ الَِْمْرَ الَّذِي جُعِلَ إليَ ْ
هُمْ ابْنُ عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ   يَ قَعْ شَيْء ، فِ قَ وْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِن ْ وَلََْ 

، وَعَطاَء ، وَمَُُاهِد ، وَالزُّهْرِيُّ   الْمُسَيِ بِ، وَعُمَرُ  بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، وَمَسْرُوق 
. وَقاَلَ قَ تَادَةُ: إنْ رَدَّتْ، فَ وَاحِدَة  رجَْعِيَّة .  وَالث َّوْرِيُّ وَالَِْوْزاَعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ

فَ لَمْ يَ قَعْ بِهِ شَيْء ، كَسَائِرِ    وَلنََا، أنََّهُ تَ وكِْيل ، أَوْ تََلِْيك  لََْ يَ قْبَ لْهُ الْمُمَلَّكُ،
وَالتَّمْلِيكِ، الْْاَلِ، طلَُقَتْ فِ    الت َّوكِْيلِ  تَطْلِيقَهَا فِ  بِِذََا  نَ وَى  إنْ  فأََمَّا 

لُك عَلَى غَاربِِك  .6" الْْاَلِ، وَلََْ يََْتَجْ إلََ قَ بُولَِاَ، كَمَا لَوْ قاَلَ: حَب ْ

 
 



 

 

 أقول:

الأخبار أن مسألة التفويض مما اعتمد عليه غير الإمامية وجعلوه الفهوم من  
للطلاق، وكذا التوكيل؛ قياسا على فعل النبي ص المحكي في   ابنفسه سبب

 آية التخيير. 

، وإنما اجتماع  للفرقة  في نفسه ليس سبباالتفويض  ومن كلام الأصحاب أن  
ا الزوج به الشروط الشرعية فيها والإشهاد على خيارها للطلاق مع رض

الطلاق لو جم يوجب  وأنه  لعل  ،  عقدا باطلا  لها كان  أصيلا    نافاته حقا 
 .الطهرة الكتاب والسنة

كاشف صريح  وهو يوافق ما اخترناه من جواز الطلاق بكل صيغة أو مبرز  
، فالتخيير كغيره من عن القصد والرضا، فيؤثر أثره إذا اجتمعت شروطه

 .الأسباب



 

 

وأكثر من أشكل من الأصحاب إنما ضاق عليه الفضاء لا اختار اشتراط 
وجعله سببا وحيدا عقد النكاح والإيقاعات كالطلاق،  الصيغة الخاصة في  

 . للتأثير، يعارض باقي الأسباب

 

 فهنا مسألتان: 

 . الأولى: توكيلها في طلاق نفسها

 ودليل الجواز هي عمومات أدلة الوكالة. 

ير بين الوجب احديث الطلاق لن أخذ بالساق، ووجوب التغوالانع هو  
 والقابل.

 : صحة تخييرها وتفويض الأمر لها ةالثاني

 وبعض النصوص ودليل الجواز هي آية التخيير

 .نصوص معارضة ودليل النع



 

 

وأما لو كانت السألتان من باب النيابة والتوكيل، فمسألة التخيير إحدى 
التوكيل   وأحكام صور  قواعد  على  أدلته  فتعامل  تطبيقاته،  من  وواحدة 

 الوكالة. 

البحث في  السألة قبل  وينبغي تحرير مواضع وردت في الاستدلال على 
 الأدلة: 

كَ إ نْ كمنْ  اج  َزْوه ُّ قملْ لأ  نْ يها وهي قوله سبحانه: )ياه أيَ ُّهَا النَّبي  َّ تمر دْنَ الْحيَهاةَ الدُّ   تُم
أممَت  عْكمنَّ و  الَيْنَ  فَ تَ عه ا  يلًا *و   ز ينَ تَ هه جمَ  سَرهاحاً  اللّ هَ و   أمسَر  حْكمنَّ  تمر دْنَ   َّ  إ نْ كمنْتُم
عَظ يماً(. و   رَسمولَهم و  أَجْراً  م نْكمنَّ  نهات   ل لْممحْس  أَعَدَّ   َ اللّ ه فإَ نَّ  رَةَ  الْآخ  ارَ  الد ه

 . 29 -28: الأحزاب

وقد مضى استدلال العلامة الجد في أنواره بها دافعا قول الشهيد الثاني، 
وممن تعرض لها العاصر الشيخ السبحاني، قال في كتابه ) نظام الطلاق 

 :) 



 

 

ا يستدل  على الجواز؛ بما ورد في قوله سبحانه من تخيير النبي )صلى  و  " ربم 
الإمساك، فيدل  على جواز و   التسريح سلم( زوجاته؛ بين  و   آلهو   الله عليه

 توكيل الزوجة في طلاق نفسها.

الطلاق  بين  نساءه  النبي   الآية؛ هو تخيير  من  الظاهر  أن   عليه:  يلاحظ 
الطلاق، أرادت  النبي  من  فيطل ق  الزواج،  أرادت  و   والبقاء على  يترك من 

 . " توكيلها في طلاقها نفسها البقاء لا

يلًا (  و   ه تعالى: )أقول: أما ظاهر الآية فقول فيه نسبة  فأمسَر  حْكمنَّ سَرهاحاً جمَ 
للنبيه صلى الله عليه وآله، والتسريح هو التطليق في استعمال    وإسناده  الفعل

لهن  والإبقاء، وليس فيها    (ص)الكتاب وأدلة السنة، فالتخيير بين تطليقه  
 ما يدل على التوكيل. 

ذي يحتمل لفظه معان أخر غير أن الكتاب لا يجوز التمسك بظاهره ال
قبل الرجوع لأهله وهم النبي وأهل بيته ص والفحص في النصوص الروية  

 عنهم.



 

 

 قال الشيخ الطوسي رحمه الله في التبيان: 

ُّ قملْ  و   ثم انتقل الى خطاب النبي صلى اللَّّ عليه "   آله فقال له »يا أيَ ُّهَا النَّبي 
َزْواج   نيْالأ  َّ تمر دْنَ الْحيَاةَ الدُّ أمسَر  حْكمنَّ  و   ز ينَ تَها فَ تَعالَيْنَ أممَت  عْكمنَّ و   كَ إ نْ كمنْتُم

يلًا«   .سَراحاً جمَ 

 الآخرة.و   نما هو تخيير بين الدنيا إلم يكن ذلك تخيير طلاق،    :قال الحسن 
 آلهو  كان لنزول الآية سبب معروف من بعض أزواج النبي صلى اللَّّ عليهو 

اختيار  و   آلهو   خيرهن بين القام مع النبي صلى اللَّّ عليهو   فعاتبهن اللَّّ تعالى
تعجيل النافع و   من مفارقته بالطلاقو   نعيم الأبدو   ما عند اللَّّ من الثواب

َّ تمر دْنَ اللََّّ و   يأخذونها، رَةَ، و   رَسمولَهم و   بين ذلك بقوله »وَ إ نْ كمنْتُم ارَ الْآخ  الدَّ
نات  م نْكمنَّ أَجْراً عَظ يماً« قيد ذلك بالمحسنات لعلمه  و   فإَ نَّ اللََّّ أَعَدَّ ل لْممحْس 

أن فيهن من ربما ارتكبت ما يستحق به الخروج عن ولاية الله تعويلا على  
 ما وعد الله تعالى به من النعيم، فزجرهن بالتهديد الذكور في الآية.

أن ك الآية  نزول هذه  أن سبب  نسائه طلبت شيئاً  وروي  ل واحدة من 
معلقاً  ستراً  سلمة  أم  حلةو   فسألت  ميمونة  بنت و   سألت  زينب  سألت 



 

 

سألت حفصة ثوباً من  و   سألت أم حبيبة ثوباً سحوانياً و   جحش برداً يمانياً 
مصر معجراً و   ثياب  جويرية  خيبريةو   سألت  قطيفة  سودة  فلم 7سألت   ،

نعيم الآخرة و   ين ملك الدنياه ب ن الله تعالى كان خيرَّ يقدر على ذلك، لأ
 قال: و  فاختار الآخرة.

احشرني مسكينا في جملة الساكن( و   امتني مسكيناو   )اللهم أحيني مسكينا 
رسوله فعوضهن الله عن  و   فحينئذ أمره الله تعالى بتخيير النساء، فاخترن الله

 ذلك أن جعلهن أمهات الؤمنين.

يتزوج عليهن بقوله »لا يحَ لُّ لَكَ الن  ساءم لا  و   أمر الله أن لا يطلقهنو   و قيل:
 .8" م نْ بَ عْدم« ذكره ابن زيد

 ثم قال: 

الآخرة و   قال: إنما خيرن بين الدنيا و   كان الحسن لا يرى التخيير شيئاً.و   "
الطلاق، ليس بشيو   لا في  الخيار  أن  أن أصحابنا ء  كذلك عندنا  غير 

 



 

 

،  لما خيرهن لو اختَن انفسهن لبَِّ و   قالوا إنَّا كان ذلك لنبِ اللََّّ خاصة،
ذلك.أ له  فلا يَوز  الدنيا و   ما غيره  بين  تعالى  اللَّّ  قتادة: خيرهن   قال 
قال عكرمة: في غيرة كانت غارتا  و   ء كن أردن من الدنيا. الآخرة في شيو 

 حفصة،و   كان تحته يومئذ تسع نسوة خمس من قريش: عائشة،و   عائشة،
كان  و   سودة بنت زمعة،و   سلمة بن أبي أميه،أم  و   أم حبيبة بنت أبي سفيانو 

زينب  و   ميمونة بنت الحارث الهلالية،و   تحته صفيه بنت حي ابن خطب
ويرية بنت الحارث من بني الصطلق، فلما اخترن  جو   سدية،بنت جحش الأ

 .9"  آلهو  الدار الآخرة، فرح بذلك رسول اللَّّ صلى اللَّّ عليهو  رسولهو  اللَّّ 

ن نساء النبي يبنَّ بمجرد الف رقة، وأنه من خصائص النبي  فاختار رحمه الله أ
في  الزوجة  توكيل  صحة  على  بالآية  الاستدلال  يصح  فلا  خاصة،  ص 
طلاق نفسها؛ لتغاير موضوع الآية والسألة؛ فالأولى في الفراق والثانية في  

 الطلاق بشروط باقي الكلفين.

 ، قال: "الطباطبائي في اليزانوإلى اختصاصاها بالنبي ص ذهب السيد  
الحق أن ما تتضمنه من الأحكام و   ،في الآية أبحاث فقهية أوردها الفسرونو 

 



 

 

 لا دليل من جهة لفظها على شموله لغيرهو   الشخصية خاصة بالنبي ص 
 .10"  تفصيل القول في الفقهو 

ويمكن تقوية ما ذهب له الشيخ حسين رحمه الله بعدم الفرق بأن الآل  
ولذا كانت الآية تذكر في موضعين من الفقيه؛ الوكالة والتخيير   -  واحد

 وتنزيل الفراق في الآية إذا اخترنه منزلة الطلاق هو الظاهر. -

التسريح   نسبة  الآية صريحة في  أن  قد عرفت  الفراق على -لكنك  وهو 
للنبي معلقا على رغبات زوجاته، فهن مخيرات في الطلب، وهو    -الفرض

وكذلك ما دل على أن الله سبحانه عبَّده بالطلاق؛ من    القرر للفراق، 
  ( تعالى:  قوله  التحريم، وهو  آية  ي مبْد لَهم   عَسىظاهر  أَنْ  طلََّقَكمنَّ  إ نْ  رَبُّهم 

أزَْواجاً خَيْراً م نْكمنَّ ممسْل ماتٍ ممؤْم ناتٍ قان تاتٍ تائ باتٍ عاب داتٍ سائ حاتٍ  
ى أن التخيير خاص بمورد نزول الآية وهو  ، إلا أن يدع 11( أبَْكاراو  ثَ ي  باتٍ 

 خلاف ظاهر عبارة الشيخ التقدمة. 

 
 



 

 

فجموع أخبار أكثرها معتبر، نذكر ما وقفنا  وأما ما روي في تفسيرها،  
 :عليه لأني ما وجدتا مجموعة في كتاب فقهي، فمنها

 ما رواه الكليني في باب ) الخيار ( من كتاب الطلاق وهي:

أَبي  عَبْد  اللَّّ ، عَنْ  عن محمَمَّد  بْن     يح محمد بن مس          لم، رواه الكلينيص          ح -1
فْوَانَ  ن  بْن  ر بَاطٍ، عَنْ أَبي  أيَُّوبَ  و  ممعَاو يةََ بْن  حمكَيْمٍ، عَنْ ص َ ي   بْن  الحَْس َ

عَل 
 الْخرََّاز ، عَنْ محمَمَّد  بْن  ممسْل مٍ، قاَلَ:

  السَّلَامم عَن  الخْ يَار ؟ سَألَْتم أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْه  



 

 

اَ ذَاكَ و   فَ قَالَ: »وَمَا هموَ؟   ءٌ كَانَ ل رَسمول  اللَّّ  صَلَّى اللَّّم عَلَيْه  شَيْ   مَا ذَاكَ؟ إ نمَّ
 13«.12آل ه  و 

 



 

 

ومعنى الخيار وأثره فيها مجمل يأتي تفسيره، غايته أن الأمر السؤول عنه 
 من خصائصه ص، وسيأتي القصود منه.

 

يَْ د  بْن     وموثقت ه: رواه ا الكليني -2 د  بْن   عن حمم ز يَادٍ، عَن  ابْن  سم ََاعَ ةَ، عَنْ محمَم َّ
 ابْن  ر بَاطٍ، عَنْ أَبي  أيَُّوبَ الْخرََّاز ، عَنْ محمَمَّد  بْن  ممسْل مٍ، قاَلَ:و   ز يَاد

َبي  عَبْد  اللَّّ  عَلَيْه  السَّلَامم: إ ني   سمَ عْتم أَباَ  : »إ نَّ رَسمولَ اللَّّ  ق ملْتم لأ  كَ يَ قمولم
 يَُْسِكْهُنَّ عَلى  فَ لَمْ رَسمولَهم، و  آل ه  خَيرََّ ن سَاءَهم، فاَخْتَرْنَ اللََّّ و  صَلَّى اللَّّم عَلَيْه  

َ و  ،طَلَاقٍّ   «.14لَو  اخْتَرْنَ أنَْ فمسَهمنَّ لَبن 

 



 

 

يَار ؟ و   مَا ل لنَّاس  و   عَائ شَةَ،يَ رْو يه  أَبي  عَنْ    فَ قَالَ: »إ نَّ هذَا حَد يثٌ كَانَ  ل لْخ 
اَ  15آل ه «. و   صَلَّى اللَّّم عَلَيْه    ب ه  رَسمولَهم   -  جَلَّ و   عَزَّ   -  ءٌ خَصَّ اللَّّم هذَا شَيْ   إ نمَّ

أعم   البينونة على اختيارهن  أو   -دلالة    -وترتب  من وقوعه بلا فصل 
أمسكهن بغير طلاق، بتوسط تطليق النبي ص لهن، لكنه صريح في أنه  

 مريدا أنه كان له أن يطلقهن لو اخترن الدنيا.

 وفي الحدائق عدها قرينة على التقية في الرواية، قال:

أنه لو اخترن أنفسهن فهل تحصل البينونة بمجرد الاختيار، أم لا بد من  "  
العامة و   نا على الثاني كما تقدم في كلام صاحب السالك،ؤ الطلاق؟ علما 

الأول أيضا،  على  التقدم  به كلام  يشعر  مختلفة،و   كما  سيأتي و   الأخبار 
 تحقيق الكلام في هذا القام في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى مستوفى.

 



 

 

و في رواية محمد بن مسلم الثانية إشارة إلى حمل الأخبار الدالة على البينونة 
 . 16"  بمجرد الاختيار على التقية

التعبير بالناس، والتحقيق أنه  و   ذكر عائشة  أقول: الوجه في هذا الحمل هو 
لم يتعين استعمال أو انصراف خاص فيها، ولو كان فيها شيء من التقية  
كما يلوح منها لكان في وقوعه طلاقا بائنا وهو غير واضح؛ لأنها في مقام 
أيضا  ص  للنبي  خاص  حكم  على  دالة  هي  بل  تصويبهم،  لا  تخطئتهم 

 الفقهية. وتخطئة القياس على خصوصياته 

 

يَْدٍ وموثقة العيص، وهي ما رواه الكيليني   -3 ، عَن  ابْن  سَماَعَةَ، عَن  ابْن   عن حمم
: م   ر بَاطٍ، عَنْ ع يص  بْن  الْقَاس 

عَنْ أَبي  عَبْد  اللَّّ  عَلَيْه  السَّلَامم، قاَلَ: سَألَْتمهم عَنْ رَجملٍ خَيرََّ امْرَأتََهم، فاَخْتَارَتْ  
نْهم؟نَ فْسَهَا، بَانَتْ    م 

 



 

 

اَ هذَا شَيْ  آل ه  خَاصَّةً، أمم رَ و   ءٌ كَانَ ل رَسمول  اللَّّ  صَلَّى اللَّّم عَلَيْه  قاَلَ: »لَا، إ نمَّ
: جَلَ و   هموَ قَ وْلم اللَّّ  عَزَّ و   ،17لَو  اخْتَرْنَ أنَْ فمسَهمنَّ لَطلََّقَهمنَ و   ب ذل كَ، فَ فَعَلَ، 

إ نْ   كَ  َزْواج  لأ  نيْا»قملْ  الدُّ الْحيَاةَ  تمر دْنَ   َّ أممَت  عْكمنَّ و   كمنْتُم فَ تَعالَيْنَ   ز ينَ تَها 
يلًا«  أمسَر  حْكمنَ و   19«.18سَراحاً جمَ 

 



 

 

وهي أصرح ما في الباب في أن الخيار لهن، وأن ما يقع من النبي ص تطليق  
يترتب عليه، فحكمه ص هو حكم غيره من بينونة نسائه بطلاقه لهن، 

معل  أنه  التسريح وقع على معنى ق على خيارهن غير  ، وفيه صراحة بأن 
 الطلاق، وأن الخيار ليس توكيلا.

 

وروى الكليني في الباب التالي ) بَابم كَيْفَ كَانَ أَصْلم الخْ يَار  (، وهو يومي 
 وقع فيه الاجتهاد واحتيج للسؤال عنه.  إلى أن له أصلا

 

الٍ، عَن   ، عَنْ  يَحْيى  بْن    محمَم َّد    في الوثق عن -4 أَحْمَدَ بْن  محمَم َّدٍ، عَن  ابْن  فَض              َّ
 ابْن  بمكَيْرٍ، عَنْ زمراَرةََ، قاَلَ:

 



 

 

: »إ نَّ اللََّّ  أنَ فَ ل رَسمول     -   جَلَّ و   عَزَّ   -  سمَ عْتم أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْه  السَّلَامم يَ قمولم
عَلَيْه    اللَّّ   مَقَالَةٍ قاَلتَ ْهَ و   صَلَّى اللَّّم  ، فأَنَْ زَلَ اللَّّم آيةََ 20ا بَ عْضم ن سَائ ه  آل ه  م نْ 

لَةً و   آل ه  ن سَاءَهم ت سْعاً و   التَّخْي ير ، فاَعْتَ زَلَ رَسمولم اللَّّ  صَلَّى اللَّّم عَلَيْه    21ع شْر ينَ ليَ ْ
هَمنَّ، فاَخْتَرنْهَم، فَ لَمْ   22في  مَشْرَبةَ   لَوِ و   يَكم شَيْئاً،  أمم   إ بْ راَه يمَ، ثممَّ دَعَاهمنَّ، فَخَيرَّ

 «.اخْتََْنَ أَنْ فُسَهُنَّ كَانَتْ وَاحِدَةً بَِئنَِةً 

 سَألَْتمهم عَنْ مَقَالَة  الْمَرْأةَ ، مَا ه يَ؟ و  قاَلَ:

اَ قاَلَتْ: يرَى دٌ أنََّهم لَوْ طلََّقَنَا أنََّهم لَايَأتْ ينَا الْأَكْفَاءم م نْ محمَمَّ   قاَلَ: فَ قَالَ: »إ نهَّ
.» نَا يَ تَ زَوَّجموناَّ  23قَ وْم 

 



 

 

والشاهد قوله ع: "ولو اختَن أنفسهن كانت واحدة بِئنة "، يَتمل 
من   الظاهر  هو  بل  التطليقة،  إلَ  الناقص  الفعل  فِ  الضمير  رجوع 

 التقدير والوصف بِلبائنة. 

 

، عَنْ أَحْمَدَ بْن  محمَمَّدٍ، عَنْ محمَمَّد  بْن   بْن يَحْيى محمَمَّدٍ وعنه في الص      حيح عن   -5
، قاَلَ: ، عَنْ أَبي  الصَّبَّاح  الْك نَاني     إ سْماَع يلَ، عَنْ محمَمَّد  بْن  الْفمضَيْل 

  ل رَسمول  اللَّّ  صَلَّى اللَّّم عَلَيْه  ذكََرَ أبَمو عَبْد  اللَّّ  عَلَيْه  السَّلَامم: »أَنَّ زَيْ نَبَ قاَلَتْ  
لَا و  اللَّّ ؟و   24تَ عْد لم   آل ه :  رَسمولم  وَجَدْنَا    قاَلَتْ و   أنَْتَ  طلََّقَنَا  إ نْ  حَفْصَةم: 

عَلَيْه    أَكْفَاءَنَا في   اللَّّم  صَلَّى  اللَّّ   رَسمول   عَنْ  الْوَحْيم  فاَحْتمب سَ  نَا،  آل ه  و   قَ وْم 
 .25« ع شْر ينَ يَ وْماً 

 



 

 

اللَّّم  »فأَنَ فَ  قملْ  ل رَسمول ه    -  جَلَّ و   عَزَّ   -  قاَلَ:   ُّ النَّبي  أيَ ُّهَا  »يا  فأَنَْ زَلَ:   ،
نيْا الدُّ الْحيَاةَ  تمر دْنَ   َّ إ نْ كمنْتُم كَ  َزْواج  فَ تَعالَيْنَ« إ لىو   لأ  قَ وْل ه : »أَجْراً   ز ينَ تَها 

 «.26عَظ يماً« 

َ و   ،رَسمولَهم و   قاَلَ: »فاَخْتَرْنَ اللََّّ  رَسمولَهم و   إ ن  اخْتَرْنَ اللََّّ و   ،لَو  اخْتَرْنَ أنَْ فمسَهمنَّ لَبن 
 28«.27ءٍ فَ لَيْسَ ب شَيْ 

 وهي كسابقتها.

 



 

 

رٍ، عَنْ   ع دَّةٍ وعنه عن   -6 هْل  بْن  ز يَادٍ، عَن  ابْن  أَبي  نَص   ْ حَاب نَا، عَنْ س   َ م نْ أَص   ْ
، قاَلَ:حَمَّاد  بْن  عمثْمَانَ، عَنْ عَبْد  الْأَ   عْلَى بْن  أَعْيَنَ

: »إ نَّ بَ عْضَ ن سَاء  النَّبي    صَلَّى اللَّّم  سمَ عْتم أَبَا عَبْد  اللَّّ  عَلَيْه  السَّلَامم يَ قمولم
نَا؟«    محمَمَّدٌ أنََّهم إ نْ   آل ه  قاَلَتْ: أَ يرَىو   عَلَيْه   دم الْأَكْفَاءَ م نْ قَ وْم  طلََّقَنَا لَا نََ 

بَ اللَّّم قاَلَ: »ف َ  هَمنَّ   - جَلَ و   عَزَّ  - غَض  م نْ فَ وْق  سَبْع  سَماَوَات ه ، فأََمَرَهم، فَخَيرَّ
 قاَلَتْ: أَخْتَارم اللََّّ و   ،قَ ب َّلَتْهم و   زَيْ نَبَ ب نْت  جَحْشٍ، فَ قَامَتْ   إ لى  حَتىَّ انْ تَهى

 .29رَسمولَهم« و 

وتفصيلها في غيرها  ،  لكنها مجملة لا دلالة فيها على جهة التخيير وأثره
 من الأخبار الاضية والآتية. 

يَْد  وعنه عن    -7 ز يَادٍ، عَن  ابْن  سَماَعَةَ، عَنْ جَعْفَر  بْن  سَماَعَةَ، عَنْ دَاومدَ  بْن    حمم
رْحَانَ:  بْن    س 

 



 

 

  قاَلَتْ: أَ يرَى عَنْ أَبي  عَبْد  اللَّّ  عَلَيْه  السَّلَامم، قاَلَ: »إ نَّ زَيْ نَبَ ب نْتَ جَحْشٍ  
دم زَوْجاً غَيْرهَم؟  سَب يلَنَا أَنْ   آل ه  إ نْ خَل ىو   رَسمولم اللَّّ  صَلَّى اللَّّم عَلَيْه   قَدْ و   لَانََ 
اعْتَ زَلَ ن سَاءَهم ت سْعاً  الَّذ يو   كَانَ  زَيْ نَبم  قاَلَتْ  فَ لَمَّا  لَةً،  ليَ ْ قاَلَتْ،   ع شْر ينَ 

آل ه ، فَ قَالَ: و   محمَمَّدٍ صَلَّى اللَّّم عَلَيْه    جَبْرئَ يلَ إ لى  -   جَلَّ و   عَزَّ   -   بَ عَثَ اللَّّم 
نيْا َّ تمر دْنَ الْحيَاةَ الدُّ كَ إ نْ كمنْتُم َزْواج    ز ينَ تَها فَ تَعالَيْنَ أممَت  عْكمنَّ« الْآيَ تَيْن  و   »قملْ لأ 

مَا، فَ قملْنَ: بَلْ نََْتَارم اللََّّ  رَةَ«. الدَّارَ و  رَسمولَهم و  ك لْتَ يْه   30 الْآخ 

 وهي كسابقتها.

ن   -8 بْن  حَفْصٍ، عَنْ أَبي     بْن  سَماَعَةَ، عَنْ ومهَيْب    وعنه عن حميد ، عَنْ حَس         َ
يٍر:  بَص 

عَنْ أَبي  جَعْفَرٍ عَلَيْه  السَّلَامم، قاَلَ: »إ نَّ زَيْ نَبَ ب نْتَ جَحْشٍ قاَلَتْ ل رَسمول   
ٌّ، فَ قَالَ: تَر بَتْ يَدَاك  و   تَ عْد لم  : لَا آل ه  و   اللَّّ  صَلَّى اللَّّم عَلَيْه   ، إ ذَا لمَْ 31أنَْتَ نَبي 

 



 

 

؟ فَ قَالَتْ   أَعْد لْ  يَدَيَ؟ فَ قَالَ:   يَا رَسمولَ اللَّّ  ل يَ قْطَعَ   : دَعَوْتَ اللََّّ فَمَنْ يَ عْد لم
لتََتْربََان  و   لَا، في  لك نْ  وَجَدْنَا  طلََّقْتَ نَا  إ نْ  إ نَّكَ  فَ قَالَتْ:  أَكْفَاءَنَا، ،  نَا  قَ وْم   

لَةً«.و   آل ه  ت سْعاً و  فاَحْتمب سَ الْوَحْيم عَنْ رَسمول  اللَّّ  صَلَّى اللَّّم عَلَيْه    ع شْر ينَ ليَ ْ

ل رَسمول ه ، فأَنَْ زَلَ   -  جَلَّ و  عَزَّ  - ثممَّ قاَلَ أبَمو جَعْفَرٍ عَلَيْه  السَّلَامم: »فأَنَ فَ اللَّّم 
عَزَّ  نيْا و   اللَّّم  الدُّ الْحيَاةَ  تمر دْنَ   َّ إ نْ كمنْتُم كَ  َزْواج  لأ  قملْ   ُّ النَّبي  أيَ ُّهَا  »يا    جَلَ: 

، فاَخْتَرْنَ اللََّّ و  لَو  اخْتَرْنَ أنَْ فمسَهمنَّ  و   شَيْئاً،  رَسمولَهم، فَ لَمْ يَكمنْ و   ز ينَ تَها« الْآيَ تَيْن 
»َّ  .(32) لَبن 

 



 

 

اللَّّ   33عَنْهم  عَبْد   عَنْ  يٍر ،  بَص  أَبي   عَنْ  حَمْزَةَ،  أَبي   بْن   ي   
عَل  عَنْ  جَبَ لَةَ،  بْن  

ثْ لمهم.  34م 

 وهي كسابقتها.

سْنَاد    عنهوَ  -9 ذَا الْإ  ، عَنْ محمَمَّد  بْن  ممسْل مٍ:35به   ، عَنْ يَ عْقموبَ بْن  سَالمٍ 

 



 

 

اَ الخْ يَرةَم  في  الرَّجمل  إ ذَا خَيرََّ  عَنْ أَبي  عَبْد  اللَّّ  عَلَيْه  السَّلَامم  امْرَأتََهم، فَ قَالَ: »إ نمَّ
ليَْسَ 36لنََا  َحَدٍ،  ،  عَلَيْه  و   لأ  اللَّّم  صَلَّى  اللَّّ   رَسمولم  خَيرََّ  اَ  ل مَكَان   و   إ نمَّ آل ه  

 



 

 

اللَّّ  صَلَّى أَنْ يَخْتَرْنَ غَيْرَ رَسمول     لمَْ يَكمنْ لَهمنَ و   رَسمولَهم،و   ، فاَخْتَرْنَ اللََّّ 37عَائ شَةَ 
 38آل ه «.و  اللَّّم عَلَيْه  

الطلاق  وقوع  إلى  بالنسبة  ومتنه  اغتشاش،  الكليني، وفي طريقه  به  تفرد 
ولعل لفظ الكليني كان: " بالإسناد " وقصد به ،  بمجرد اختيارهن مجمل

 



 

 

طريقه إلى كتاب يعقوب بن سالم الأحمر الثقة، قال الشيخ النجاشي: " 
 .39" الحرام و   لله كتاب مبوب في الحلا

 وقد عرفت أن أكثر الأخبار جاء في نسبة السبب لزينب بنت جحش.

 

ي   بْن     موثق ا  رواه الش              يخ في الته ذي ب  ن ه م اوم -10
نَ اد ه  عَنْ عَل  بِ  س              ْ

بَاطٍ )عَنْ محمَمَّد  بْن  ز يَادٍ( عَنْ عممَرَ بْن  أمذَيْ نَةَ  ي   بْن  أَس    ْ
ن  عَنْ عَل  عَنْ الحَْس    َ

الَ عَ   زرُاَرةََ  هم "    :نْ أَبي  جَعْفَرٍ ع ق   َ تم ل   َ هم   :ق مل   ْ لٌ خَيرََّ امْرَأتَ   َ الَ إ نم   ََّا    ،رَج   م فَ ق   َ
يَارَ لَهاَ مَا فإَ ذَا تَ فَرَّقاَ فَلَا خ  ه  لَحَكَ   ،الخْ يَارم لَهاَ مَا دَامَا في  مَجْل س       فَ قملْتم أَص     ْ

هَا ثَلَا ً اللَّّم فإَ نْ  مَاقَ بْلَ أَنْ يَ تَ فَ  طلََّقَتْ نَ فْس  َ ه  قاَلَ لَا يَكمونم    ،رَّقاَ م نْ مَجْل س    
دَةٍ  او   أَكْثَ رَ م نْ وَاح   يَ ع  دَّت مَ قَض                لَ أَنْ تَ ن ْ ا قَ ب  ْ قَ دْ خَيرََّ   ؛هموَ أَحَقُّ ب رَجْعَت ه  َ

اءَهم فاَخْتَرنْهَم   ولم اللَّّ  ص ن س            َ لَو    :ق ملْتم لَهم  :قاَلَ  ،فَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقاً رَس            م
همنَّ  ول  اللَّّ  ص لَو  اخْتَرْنَ  :فَ ق َالَ لي    :قَ الَ   ،اخْتَرْنَ أنَْ فمس              َ م َا ظنَ ُّكَ ب رَس              م

كمهمنَّ   ."  أنَْ فمسَهمنَّ أَ كَانَ يممْس 

 



 

 

للفراق  اختيارهن  نفس  فكان  وآله خيرهن،  عليه  أنه صلى الله  والعنى: 
لخصوصية  طلاقا لا يحتاج لصيغة وصدور من الزوج، وهو دال على عدم ا

دالة على خصوصيته في عدم   الاضية  له ص من هذه الجهة، والأخبار 
 الإبقاء على من تكره البقاء معه، وهذا ليس على الناس بفرض وأمر.

وقد يكون المجلس الذي يعقد للطلاق يكفي فيه حضور الزوج أو وكيله  
وسماعه من الزوجة خيارها برضاه، فيقع الطلاق عن سببه وبشروطه، وهو  
على الختار كل مبرز صريح دال عليه وقع عن رضا مالك عقدة النكاح 

 أو وليه. 

وهذا الحديث شبيه بالروي في كتب غيرنا عن ابن عباس في رجل جعل  
خطأ الله نوءها ألا   :فقال  ،أنت طالق ثلاثا  :أمر امرأته بيدها فقالت له

 نفسها ثلاثا.  طلقت

 

 فعرفت: 



 

 

بكون ما ثبت للنبي ص        لى الله عليه وآله  ة ص        ريحأن الآية والروايات غير -1
بل ظاهرة في كون    ،هو وقوع الطلاق بس        ببية اختيار النس        اء لا التطليق

 خيارهن داع للطلاق.
 ص   لى الله عليه وآله أن الظاهر من بعض   ها أن الذي كان من خص   ائص   ه -2

، ويج  ب  وتخت  ار ال  دني  ا والخير الع  اج  ل  تحت  ه من لا ترغ  ب في  ه  يأن  ه لا يبق
عليه تس      ريحها، وليس هذا على الناس وهو ش      رط باطل إذا قص      د وقوع 
الطلاق ب  ه دون رغب  ة الزوج أو قص                ده وإرادت  ه أو نقل  ه لحق الاختي  ار  

أن يكون اختيار الدنيا  ، فليس من خص  ائص  ه المجعول ش  رعا له ليد زوجته
 السبب الشرعي وهو الطلاق.بغير توسط  سبب للفرقة    من زوجاته

أن الآي ة أجنبي ة عن مس              أل ة وقوع الطلاق بخي ار الزوج ة مجردا، أو حكم  -3
 توكيل الزوجة في طلاق نفسها.

جملة   في  يوسف  الشيخ  قال  السالك،  في  الثاني  الشهيد  ذهب  ولهذا 
 خصائص النبي ص:

، مفارقتهو   الثالث من القسم الذكور: وجوب تخييره النساء بين إرادته"  
نْ يها و   لقوله عز الدُّ الْحيَهاةَ  َّ تمر دْنَ  إ نْ كمنْتُم كَ  اج  َزْوه ُّ قملْ لأ  النَّبي  أيَ ُّهَا    جل »ياه 



 

 

أممَت  عْكمنَّ و  الَيْنَ  فَ تَ عه ا  يلًا و   ز ينَ تَ هه جمَ  سَرهاحاً  قوله   -أمسَر  حْكمنَّ  أَجْراً   -  إلى 
 عَظ يماً«. 

ئلين بوقوع الطلاق بالكناية  هذا التخيير عند العامة القاو   قال في السالك:
عندنا ليس له حكم و   بعضهم على أنه صريح فيه،و   كناية عن الطلاق،

زينتها يطلقها لقوله و   بنفسه، بل ظاهر الآية أن من اختارت الحياة الدنيا
نْ يها الدُّ الْحيَهاةَ  تمر دْنَ   َّ »إ نْ كمنْتُم أممَت  عْكمنَّ و   تعالى  الَيْنَ  فَ تَ عه ا  حْكمنَّ  أمسَر   و   ز ينَ تَ هه

يلًا«   . وهو جيد متين انتهى "سَرهاحاً جمَ 

؛ لإرساله من زمن الشيخ في في الجملة  الأصحاب التسليم بهأكثر  وظاهر  
، وفي مفاتيح الفيض أنه من الستفيض الأدلة والاستناد إليه في الاستدلال،  

 



 

 

الفاتيح:   لوليهو   "قال في  [  ليس  الصغير  بلا   ] أي ولي  عنه  يطلق  أن 
 .41"  لساق كما في الستفيضبان الطلاق بيد من أخذ لأ ؛خلاف

وهو    ابن إدريس في السرائر  شيخم وجزم بِسناده للنبي صلى الله عليه وآله ال
قال محم د بن إدريس: ، قال: "  من أشد النكرين على العمل بأخبار الآحاد 

السكران، مثل  السكران  غير  يكون  أن  الزوج و   الأولى  غير  يلي  لا  ان 
هم الطلاق، لقوله تعالى فإَ نْ طلََّقَها فَلا تحَ لُّ لَهم م نْ بَ عْدم حَتىَّ تَ نْك حَ زَوْجاً غَيرَْ 
 فأضاف الطلاق إلى الزوج، فمن جعل لغيره الطلاق فيحتاج إلى دليل. 

بالس اق« أخذ  من  بيد  »الطلاق  قال:  الس لام  عليه  فالرسول  أيضا   ،و 
 .42"  الذي يأخذ بالساق الزوج، فمن جعله بيد غيره يحتاج إلى دليلو 

 

 



 

 

جواز الوكالة بقرينة معلومية    -الراد منه  وقدره في الجواهر على معنى أن "  
 . 43" أن أمره إليه مباشرة أو وكالة - في الغائب

لو طلق وليه عنه لم يصح   وفي موضع آخر عبر عنه بالنبوي القبول، قال: "
لنبوي القبول »الطلاق بلا خلاف فيه منا، بل الإجماع بقسميه عليه، ل

بالساق« أخذ  من  الطلاق   بيد  اختصاص  على  الحصر  بمقتضى  الدال 
الطلاق  بمالك ينافي  على وجه  التي هي في   البضع  الوكالة  دون  بالولاية 

 .44" الحقيقة طلاق من الالك عرفا

العلوم إرادة كون ولايته  وفي موضع مسألتنا ضعف الاستناد إليه لأن "  
 .45" بيده منه على وجه لا ينافي توكيله

تسهيل  وجعله حبيب الله الكاشاني من جملة القواعد الفقهية في كتاب )  
 .46( وس القواعد الفقهيةؤ السالك إلى الدارك في ر 

 

 



 

 

وقد يكون هذا   - لدروس العراقي أو النائيني    وفي تقريرات النجم آبادي
 أن العبارة تحتمل ثلاث معان، قال: -الكلام للنجم آبادي نفسه 

الغائب،و   " طلاق  يجوز  لا   : اللّ  رحمه  الشيخ  بقوله: و   قال  له  استدل  
 »الطلاق بيد من أخذ بالساق«.

 أقول: يحتمل هذا الكلام لعان ثلاث: 

بيد من أخذ بالساق فلا يجوز من غيره، وكيلا   مباشرة الطلاق أن     الِو ل:
 .كان أو ولي ا أو فضولي ا

نظير: »لا بيع إلا  في   اختياره بيد من أخذ بِلساقو   أمرهأن     والثاني:
إن  الراد هناك أن  أمرهما بيد    »لا عتق إلا  ]في[ ملك«، حيثو  ملك«

 الولي  من باب حكومة أدل ة الولاية و   يدخل الوكيل و   الالك، فيخرج الفضولي
 .العتق من الالكو   الوكالة عليه، كحكومتهما على أدل ة اشتراط وقوع البيعو 

، فيثبت بهذا الدليل ولاية ولَية الطلاق لمن أخذ بِلساقأن     والثالث: 
فالصبي   فيه،  عند الآخذ  ملغاة  أفعاله  لكون  فعلا،  الطلاق  له  يجوز  لا   

عباراته، لكن ه أخذ بالساق، فولايته فيه غير منافية لعدم و   الشارع كأقواله 



 

 

كذا و   فطلاق الوكيل صحيح،،  الراهن، فافهم و   الريضو   نفوذه منه، كالفل س
الولي   الفضولي بعد الإجازة؛ لكونه صادرا عن الولي  الفعلي بتوس ط تفويض  

ولايته فيه إليه سابقا أو لاحقا، بخلاف الولي ، فإن  طلاقه لم يصدر عم ن  
هذا الدليل حاكم على أدل ة الولاية، كما لا يخفى، لاعتبار و   هو ولي  فعلا،

الباشرة أو صدوره عن أمره على هذا العنى لا عنه أو عم ن هو قائم مقامه، 
 .انتهى ملخصا 47"فتدب ر

خبر ) الطلاق بيد من أخذ بالساق ( أو ) الطلاق لن أخذ بالساق أن  
( لم يرد في أخبارنا ولم يرو متنه في كتب الطائفة العمولة للرواية التي بلغتنا، 
في كتابه  تنزلا كعادته  أو  مجاراة  إليه  الاستناد  الطوسي  الشيخ  وظاهر 

وإسناد يشر لأخذه،  ، ومن تبعه لم يذكر طريقه إليه ولم  والخلاف  البسوط
ابن إدريس لا يصلح دليلا على صحة الخبر فإن أقصاه أنه اطمأن هو  

ه بالستفيض من الفيض لا يخفى ما فيه، وكذا وصفه من  وصفم بصدوره، و 

 



 

 

القبول بالنبوي  الجواهر  عن  فإنه    صاحب  من تأخر  على  قبوله  يصدق 
 الشيخ لأنه لا عين له ولا أثر في كتب من تقدمه. 

 ولفظ الخبر كما في سنن ابن ماجة:

ثَ نَا  "   ثَ نَا يَحْيَى بْنم عَبْد  اللَّّ  بْن  بمكَيْرٍ قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا محمَمَّدم بْنم يَحْيَى قاَلَ: حَدَّ حَدَّ
عَنْ ع كْر مَةَ، عَ   ، ي  

الْغَاف ق  أيَُّوبَ  عَنْ مموسَى بْن   عَبَّاسٍ، ابْنم لهَ يعَةَ،  ابْن   ن  
َّ صَلَّى اللهم عَلَيْه  وَسَلَّمَ رَجملٌ، فَ قَالَ: يَا رَسمولَ اللَّّ ، إ نَّ سَي  د ي  قاَلَ: أتََى النَّبي 
نَ هَا، قاَلَ: فَصَع دَ رَسمولم اللَّّ  صَلَّى  زَوَّجَني  أمََتَهم، وَهموَ يمر يدم أَنْ ي مفَر  قَ بَ يْني  وَبَ ي ْ

، مَا بَالم أَحَد كممْ ي مزَو  جم عَبْدَهم اللهم عَلَيْه  وَ  نْبَرَ، فَ قَالَ: »يَا أيَ ُّهَا النَّاسم سَلَّمَ الْم 
» لسَّاق  اَ الطَّلَاقم ل مَنْ أَخَذَ با  نَ هممَا، إ نمَّ  . 48"  أمََتَهم، ثممَّ يمر يدم أَنْ ي مفَر  قَ بَ ي ْ

الزوج على   لشرطية  ؛  تطليق زوجهولو صح لدل على عدم جواز إكراه 
، وهو القام الذي سيق  في مقابل الأجنبي  وكونه شرطا أصيلا له  القصد فيه

  - الوكيل  تطليق  ك  -  لباقي الجهات   فيه، فلا إطلاق  اللفظ لبيان حكمه

 



 

 

 ، وهو أجنبي عنها ولا حاجة لتخصيصه أو تقييدةلا نظر للخبر إليهاالتي  
 بأدلة الوكالة.

 مدلوله مطابق لعدة روايات، منها: يؤيد هذا الاستظهار أن و 

رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: »لا طلاق إلا لن  
 أراد الطلاق«.

و في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام »أنه قال: لا يقع 
 لا على غضب«.و  سكرلا على و  لا إجبارو  الطلاق بِكراه

في حديث يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام »إنما و 
 لا إضرار«.و  الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه

عليه  أبا جعفر  قال: »سمعت  الأنصاري  مختار  بن  الواحد  عبد  رواية  و 
 السلام يقول: لا طلاق إلا لن أراد الطلاق«.
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به في بحث الوكالة في الطلاق هو ما جاء من    لستدلالاايمكن  فعمدة ما  
في   ( باب  الأخبار  الطلاق  في  الوكالة  والتهذيب،  )  الكافي  بألفاظ   في 

الجعل مثل رَجملَيْن  في  "  مختلفة من  ب يَد   امْرَأتَ ه   طَلَاقَ  جَعَلَ  وقد   ،"  رَجملٍ 
، وهو سر توقف الشيخ يوسف توكيل الرجل زوجتهبال  التصريحخلت عن  

مسألة التوكيل    قرروا اختلافبعد أن    في السألة  والفيض وصاحب الكفاية  
 والتخيير.

في  رَجملٍ  كقوله "    على ما رود في روايات التخييرهذه الأخبار  إذا قيست  و 
ستظهار أن الراد هو عين ما في أخبار أمكن ا  "،  جَعَلَ أمَْرَ امْرَأتَ ه  ب يَد هَا 

 الوكالة فتصلح دليلا عليها. 

وان ن اللذان يجمعهما ع   لا يتعين في الوكالة أو التفويضفأعم  الجعل    ولعل
 .وتعينه القرائن، النيابة

، الخالية عن توكيل الزوجة  فما يمكن عرضه من الأخبار هي روايات الوكالة
 وروايات التخيير.



 

 

الستفادة وهي  مطلقا    فمنها ما يدل على عدم جواز جعل الطلاق بيد الرأة
 الر  جالم قَ وَّاممونَ عَلَى الن  ساء  )  مضافا لقوله تعالى في باب التخيير مما روي

وهي رواية   مطلقافي الطلاق  عدم جواز التوكيل  ، ومنها ما يدل على  (
، ومنها  وقد مر  لن أخذ بالساق (  النبوي ) الطلاقوكذا ما مر من    زرارة

الجوازت  اوإطلاقعمومات   على  الدالة  والتوكيل  ثلاث  النيابة  فهذه   ،
 طوائف.

، ولو في خبر واحد  وما يتعلق بمسألتنا  ذكر الزوجةأما الأخير فليس فيه  
وارد محتمل لا    -الواردة الأخبار فيه -  وقلنا أن احتمال الخصوصية للرجل 

 أن العرف لا يرى خصوصيته. دعوىيمكن التخلص منه ب

ما في الكافي عن الحس ن بن علي بن فض ال عن بعض أص حابنا عن أبي    -1
»في امرأة نكحها رجل فأص    دقته الرأة واش    ترطت   :عبد الله عليه الس    لام



 

 

ولى الحق من ليس  و  الطلاق فقال: خالف الس       نةو  يه أن بيدها الجماععل 
تلك  و  الطلاق،و   أن بيده الجماعو  قض       ى أن على الرجل الطلاق،و  أهله،

 السنة«.

أنها ببذلها الصداق ملكت توهم  يفي دفع ما  و   أهليتهافي نفي    وهي صريحة
الزوجية وصار لها   الشرط والبذل  -أمرها وتمسكت بأسباب  ما   -   مع 

عَلَى الن  ساء    قَ وَّاممونَ   الر  جالم في آية )  للرجال خاصة  جعله الله له في كتابه  
ا فَضَّلَ اللَّّم بَ عْضَهممْ عَلى ا أنَْ فَقموا م نْ أمَْواله  مو  بَ عْضٍ  بم   . ( بم 

 

الته ذيب في الص              حيح عن محم د بن قيس عن أبي  و  في الفقي ه رواهو ما  -2
  جعفر عليه الس     لام قال: »قض     ى علي عليه الس     لام في رجل تزوج امرأة

  الطلاق، قال: خالف الس      نة و  اش      ترطت أن بيدها الجماعو   52أص      دقهاو 
بي  ده  و   الحق من ليس بأهل  ه، ق  ال: قض              ى أن على الرج  ل النفق  ة،  وليو 

 ك السنة«.ذلو  الطلاق،و  الجماع
 

عليه  أن  و  »فأصدقها  مكان  »فأصدقته«  الفقيه  في  الحدائق:  وفي 

 الصداق« بدل »على الرجل النفقة«. 



 

 

د  بْن     الته ذي بو   في الك افي  و م ا رواه -3 دٍ،  يَحْيىعن محمَم َّ ، عَنْ أَحم َْدَ بْن  محمَم َّ
الٍ، عَنْ مَرْوَانَ  حَاب نَا: 53عَن  ابْن  فَض      َّ ل مٍ، عَنْ بَ عْض  أَص      ْ عَنْ أَبي    بْن  ممس      ْ

لَامم، قاَلَ: ق ملْتم لَهم: مَا   تَ قمولم في  رَجملٍ جَعَلَ أمَْرَ امْرَأتَ ه   عَبْد  اللَّّ  عَلَيْه  الس        َّ

 



 

 

نَّةَ،و  ،مَنْ ليَْسَ أَهْلَهم  54: »وَلىَّ الْأَمْرَ قاَلَ: فَ قَالَ   ب يَد هَا؟ ز  و   خَالَفَ الس  ُّ لمَْ يجم 
 55الن  كَاحَ«.

عل شرعا أو معارضة الحكم الضروري ن جعل ما لم يجم ودلالتها واضحة، بأ
كالوكالة بحسب فرض    -ة بلا سبب صحيح  للزوجأو نقله  والتنازل عنه  

إبطاله للعقد لا تقدم سابقا من بطلاق العقود التي و   باطل،  -مسألتنا  
 على الشرط الخالف للكتاب والسنة، بخلاف ما لم يبن عليها كأن  نىتب

 يكون مقاولة أو تبعا لأصل العقد. 

 



 

 

؛ والرسلة وإن دلت على بطلاق مطلق الجعل تمسكا بالإطلاق اللفظي
التمسك به للشك في كونه في مقام الإطلاق ، الجدي  إلا أنه لا يمكن 

ولشهادة التعليل أن الراد هو تشريع حكم جديد بجعل العصمة ابتداء بيد 
 الزوجة. 

مسألة توكيلها  مع خلو أخبار الوكالة عن    -باقي الأخبار  و لكن ضمها  
اقها لأمثلة من  وما فيها من النهي عن التولية، ونفي أهليتها شرعا، وسي  -

والنيابة للانتقال  القابلة  الغير  يم أيضا  الحقوق  مقام قو   ،  في  الرواية  أن  ي 
الجدية    الإطلاقأن  و   ،الإطلاق توليها    الشمولفي جهة  في  سائر  لنفي 

 .من الحقوق للطلاق والذكورات

الٍ عَنْ    بِس  ناده  الش  يخ  ما رواهو  -4 ن  بْن  فَض  َّ ي   بْن  الحَْس  َ
أَحْمَدَ و   محمَمَّدٍ عَنْ عَل 

ن   يمَ بْن     ابْنيَ  الحَْس          َ ل مٍ عَنْ إ بْ راَه  ي   بْن  يَ عْقموبَ عَنْ مَرْوَانَ بْن  ممس          ْ
عَنْ عَل 

لٌ أَبَا عَبْ د  اللَّّ  ع أَلَ رَج م لٌ  و   محمْر زٍ قَ الَ س               َ الَ رَج م مْرَأتَ  ه   قَ الَ لا  أَنَا ع نْ دَهم فَ ق َ
  الر  جالم قَ وَّاممونَ عَلَى الن  س        اء  ) اللَّّم يَ قمولم  و  أمَْرمك  ب يَد ك  قاَلَ أَنََّّ يَكمونم هَذَا

 .ءٍ ليَْسَ هَذَا ب شَيْ  (



 

 

هو بطلان التنازل عن الحقوق الغير   الكل   القدر التيقن منأن  وقد يقال:  
التنازل، كالتطليقال أو  للنقل  الزوج  قابلة  نيابة للأصيل وهو  ، لا بطلان 

 ، فتشملها أدلة النيابة. الزوجة فيه

كون الدلالة أعم، وأن عموم لكنك عرفت أن مجموع الأدلة السابقة يقوي  
الآية مع لا يخفى أن  و ،  النفي لصلاحيتها أصيلة أو وكيلة هو الظاهر منها

 .يضم إلى الأخبار السابقة تفسيرها دليل كتابي

 

العتبر عن  -5 الطلاق في  الوك     ال     ة في  الكليني في آخر باب  رواه  م     ا    فهو 
يْن   ؛  بْن    الْحمس     َ يٍ 

ن  بْن  عَل  يَْدم بْنم  و   محمَمَّدٍ، عَنْ ممعَلَّى بْن  محمَمَّدٍ، عَن  الحَْس     َ حمم
انَ ز يَادٍ، عَن  ابْ  يع اً، عَنْ أَبَان  بْن  عمثْم َ ةَ جمَ  ةَ، عَنْ جَعْفَر  بْن  سم ََاع َ ،  ن  سم ََاع َ

 عَنْ زمراَرةََ:



 

 

 «.56قاَلَ: »لَا تََموزم الْوكََالَةم في  الطَّلَاق   عَنْ أَبي  عَبْد  اللَّّ  عَلَيْه  السَّلَامم أنََّهم 

 



 

 

ذَا و  قالَ الحَْسَنم بْنم سَماَعَةَ:  57الحَْد يث  نََْخمذم.به 

 :عن الكليني ثم قال الشيخ الطوسي في التهذيبرواه 

راً غَيْرَ غَائ بٍ "   لمهم عَلَى الْحاَل  الَّتي  يَكمونم الرَّجملم ف يهَا حَاض  هَذَا الخَْبَرَ نَحْم 
 ، التَمهم في  الطَّلَاق  أنََّهم مَتَى كَانَ الْأَمْرم عَلَى مَا وَصَفْنَاهم فَلَا تََموزم وكََ و   عَنْ بَ لَد ه  

بَة  و  َال  الْغَي ْ َ بَيْنَ الْأَخْبَار  و   الْأَخْبَارم الْأَوَّلَةم في  تََْو يز  الْوكََالَة  مخمْتَصَّةٌ بح   ، لَا تَ نَافي 
في  قاَلَ ابْنم سَماَعَةَ إ نَّ الْعَمَلَ عَلَى الخَْبَر  الَّذ ي ذمك رَ ف يه  أنََّهم لَا تََموزم الْوكََالَةم  و 

 .58" لمَْ ي مفَصَّلو  الطَّلَاق  

 وقال الشيخ الحر في الوسائل:

الزَّوْج  "   حمضمور   عَلَى  الشَّيْخم  لْغَائ ب  و   حَملََهم  با  السَّاب قَةَ  الْأَحَاد يثَ   خَصَّ 
خْبَار  و   يَحْتَم لم الحَْمْلم عَلَى التَّق يَّة  و  نْكَار  دمونَ الْإ  دمونَ  عَلَى الْكَراَهَة   و   عَلَى الْإ 

 



 

 

عَلَى و   عَلَى عَدَم  ع لْم  الْوكَ يل  ب طمهْر  الزَّوْجَة  و   عَلَى عَدَم  ث مبموت  الْوكََالَة  و   الْمَنْع  
 . 59"  غَيْر  ذَل كو  عَدَم  جَوَاز هَا بم مجَرَّد  الدَّعْوَى

 وفي السرائر قال الحلي: 

 حاضرا، أو غائبا، الطلاق يصح التوكيل فيه كما قلناه، سواء كان الوكل  و   "
بغير خلاف بين السلمين، إلا رواية شاذة رويت من جهة أصحابنا، لا 

لا يعرج عليها، لأن ه لا خلاف بينهم، أن ه إذا خيف شقاق و   يلتفت إليها، 
رجلا من أهل الرأة، يدبران  و   بينهما، بعث الحاكم رجلا من أهل الزوج،

 إلا أن يكون الزوج، قد   ليس لهما الفراق،و   الأمر في الإصلاح بينهما،
وكالته فيه، مع حضور موك له بغير و   كل فيه من بعثه، فحينئذ يصح طلاقهو 

 60" خلاف.

 أقول:

 

 



 

 

  توكيل الرجلما دل على صحة  رواية  وقع في آخر الباب بعد  هذا الحديث  
 الأجنبي في طلاق الزوجة. 

 :مشعرا بالتمريض ثم قال الكليني 

«. رمو يَ: »أنََّهم لَا و  "  ".  61تََموزم الْوكََالَةم في  الطَّلَاق 

لفظ ما أرسله التي فيها  ابن سماعة  وأردفه برواية زرارة  أن  متوجه ، وقيل 
وعمله بهذا الخبر من باب الاحتياط، كذا عن الشيخ الفيض    لتنافي الأخبار

 في الوافي مختصرا. 

، ففي غير  في قبال مذهبنا  ومذهبهسماعة    مام بروايةاهتلشيخ الكليني  ول
، ومنها ما رواه في تعقيبا للروايات التخالفة  موضع من الكافي نقل قوله

لمغْ  يضو   آخر بَابم طَلَاق  الَّتي  لمَْ تَ ب ْ ، فأتى على  الَّتي  قَدْ يئَ سَتْ م نَ الْمَح 
 ، قال: كيمقول معاوية بن حبقوله وأردفه 

 



 

 

ي   بْن  أَبي  
يَْدم بْنم ز يَادٍ، عَن  ابْن  سَماَعَةَ، عَنْ عَبْد  اللَّّ  بْن  جَبَ لَةَ، عَنْ عَل  حمم

يٍر، قاَلَ:  حَمْزَةَ، عَنْ أَبي  بَص 

يضَ  لمغ  الْمَح  تَ ب ْ قَدْ قَ عَدَتْ و   ثَلَاثةَم أَشْهمرٍ،  ع دَّةم الَّتي  لمَْ  يض   م نَ   الَّتي     الْمَح 
 62شْهمرٍ.ثَلَاثةَم أَ 

اَ، مَاء  لَا و   وَ كَانَ ابْنم سَماَعَةَ يَأْخمذم به  : إ نَّ ذل كَ في  الْإ  إ ذَا لمَْ   يمسْتَبْرأَْنَ   يَ قمولم
يضَ  الْمَح  بَ لَغْنَ  عَزَّ يَكمنَّ  اللَّّم  يَ قمولم   ، الْقمرْآن  في   فَحمكْممهمنَّ  الْحرَاَئ رم  فأََمَّا   ،  

ئ ي يئَ سْنَ م  و  تممْ فَع دَّتممنَّ ثَلاثةَم جَلَّ: »وَ اللاَّ يض  م نْ ن سائ كممْ إ ن  ارْتَ ب ْ نَ الْمَح 
يحَ ضْنَ«و   أَشْهمرٍ  لمَْ  ئ ي  عَلَيْه نَّ  و   ، اللاَّ ليَْسَ   : يَ قمولم حمكَيْمٍ  بْنم  ممعَاو يةَم  كَانَ 
ةٌ، اَ قاَلَ اللَّّم عَزَّ و   ع دَّ تممْ«جَلَّ: »إ ن  و   مَا احْتَجَّ ب ه  ابْنم سَماَعَةَ، فإَ نمَّ اَ و    ارْتَ ب ْ إ نمَّ

نْ قَدْ يئَ سْنَ أَوْ لمَْ يئَ سْنَ، فأََمَّا إ ذَا جَازَت  الحَْدَّ،   ذل كَ إ ذَا وَقَ عَت    الر  يبَةم بأَ 

 



 

 

فَ لَيْسَ و  الحَْدَّ،  بَ لَغَت   الْجاَر يةَم  تَكمن   لمَْ  أوَْ  يئَ سَتْ،  قَدْ  اَ  نهَّ بأَ  الشَّكُّ  ارْتَ فَعَ 
 63.64عَلَيْه نَّ ع دَّةٌ 

 



 

 

 

، معارضة للأكثر الشهور من صحة الوكالة في تفرداتالمن    ورواية سماعة
وجوه لا قرينة عليها كالتقية، وإن كانت   ولا يصح حملها على،  الطلاق

محتملة، فلا يبقى محمل يصح قرينة على تخصيص أدلة الوكالة في الطلاق 
  فلا تطلق   -إلا ما ذكرناه آنفا مما دل على بطلان تولي الرأة أمر الطلاق  

على تطليق    -  ابتداء كأصيلة ولا شرطا أو اختيارا من قبل الزوج كوكيلة
لا   الجهة،  ، فالرواية مجملةحسن، لكنه يحتاج للتأييد، وهو محمل  نفسها

 .طلاقها يحتج بِ

ومن المحتملات أن جهة عدم الجواز هو الوكالة عن الرأة بأن يتوكل عنها  
، موكلتك  ، فيقول الزوج أو وكيله طلقتنيابة عنها  من يوقع عليه الطلاق

 بعيد. وكلاهما، بدعيا وقع دون معرفة حالها أو كونه تطليقا 

 لعله وقع في الرواية وهم أو تصحيف؛ فقد روى الكليني عن: و 

 



 

 

يَْد  بْن  ز يَادٍ عَن  ابْن  سَماَعَةَ عَنْ عَبْد  اللَّّ  بْن  جَبَ لَةَ عَن  ابْن  بمكَيْرٍ عَنْ   عَنْ حمم
الْمَر يض   قاَلَ: لَا يَجموزم طَلَاقم  عَبْد  اللَّّ  ع  عَنْ أَبي   وزم يَجم و   عمبَ يْد  بْن  زمراَرةََ 

 ن كَاحمهم.

 وفي طريقها الحسن بن سماعة، ولفظها قريب.

أو أنه وقع الوهم فأبدل   الشهادة،  علىالوكالة هنا  تحمل  وأقرب منها أن  
 لوكالة؛باالشهادة  

ةٍ م نْ أَصْحَاب نَا عَنْ سَهْل  بْن  ز يَادٍ عَن  ابْن  أَبي  فقد روى الكليني   عَنْ ع دَّ
سَألَْتم أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَة  "  نََْراَنَ عَنْ ممثَنىى الْحنََّاط  عَنْ زمراَرةََ قاَلَ:  

 ." لَا تََموزم في  الطَّلَاقو  الن  سَاء  تََموزم في  الن  كَاح  قاَلَ نَ عَمْ 

أهليتها للمباشرة   فتحصل أن روايات الوكالة تامة الحجية والدلالة على عدم
أصيلة أو   صحة توكيل الزوجة ونيابتها بأي صورة في طلاق نفسها  ونفي
 .وكيلة



 

 

من أقسام الإمامية  جمع من  وتبين لك من السابق أن التخيير الصحيح عند  
 على خلاف ما اختاره جمع من الذاهب الأخرى،  لع والباراةالطلاق كالخ

لشروط  من   عندنا  فيحتاج  الطلاق،  قبال  في  للفرقة  مستقلا  سببا  كونه 
 ويختص ببعض الأحكام. الطلاق

فيه،   يواقعها  لم  بشاهدين في طهر  وقوعه  اشتراط  وكونه في مجلس منها 
كالهر    ، ومن أحكامه أنها لا تبذل له شيئاالخيار فإن افترقا فليس لها قول

ولا يشترط كراهتها له كما في الخلع ولا في الباراة أو ما اشترطه في الخلع،  
 كراهتمها كما في الباراة.

نففحقيقته   فمن  الطلاق،  شرعيته  هو  الإماميةى  غير  عليه  لا  ثم    نظر 
صححه جعله طلاقا كالخلع اصطدم بالأدلة الصحيحة على صحته، ومن  

 وله أحكامه، وهو الصحيح الختار. والباراة

، الطلاقنعرج الآن على صيغة إيقاع  النكاح و   ةوقد أسلفنا البحث في صيغ
رع ش   تم فأخبار التخيير الدالة على وقوع الطلاق به    صحة التخيير  فإن ثبت

الفرقة آخر في  فيه    سببا  التخيير  لا يشترط  وإن كان  من باب  الصيغة، 
اشتراط إن كان التخيير بمعنى  لاق حقيقة، و فهو ط وصح توكيلها    التوكيل



 

 

للتطليق عند رغبتها، فهو أيضا طلاق بشروط الزوج  ، ولو قيل  همباشرة 
اشتر  يكفيابعدم  وأنه  الطلاق  بل كل    الكنايات  ط صيغة مخصوصة في 

القصد  الدلالة  مبرز صريح  رضاه  كان  ،  كما هو الأقوى وهو مختارنا  مع 
أو وكيله في ومنه كلام الزوجة  بالطلاق الواقع بأي دلالة من أي متكلم  

 .حضوره أو باطلاعه طلاق منه على نحو الحقيقة

، رجوعا  الشرعي  الطلاق  والدلالة التي يقع بها  صيغة الفلنعطف الكلام في  
 لسألة التخيير.



 

 

"
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 ما رواه الكليني والصدوق في الفقيه في الصحيح قال: 

مْرَأتَ ه  أنَْت  عَن  الْحلََبي    عَنْ أَبي  عَبْد  اللَّّ  ع قاَلَ:  "     سَألَْتمهم عَنْ رَجملٍ قاَلَ لا 
 . 67" ءٍ أوَْ برَ يئَةٌ أوَْ بَ تَّةٌ أوَْ بَائ نٌ أوَْ حَراَمٌ فَ قَالَ ليَْسَ ب شَيْ  66خَل يَّةٌ  م ني   

 



 

 

 ومثله في الكافي في الصحيح:

 عَنْ محمَمَّد  بْن  ممسْل مٍ، قاَلَ:" 

مْرَأتَ ه : أنَْت  م ني   خَل يَّةٌ، سَألَْتم أَبَا جَعْفَرٍ   عَلَيْه  السَّلَامم عَن  الرَّجمل  يَ قمولم لا 
 أوَْ برَ يئَةٌ، أوَْ بَ تَّةٌ، أوَْ حَراَمٌ؟

 68ءٍ«.: »ليَْسَ ب شَيْ قاَلَ 

 وكذا فی الوثق:

مْرَأتَ ه : أنَْت  م ني    :  عَنْ سَماَعَةَ، قاَلَ "   أنَْت   و   بَائ نٌ،سَألَْتمهم عَنْ رَجملٍ قاَلَ لا 
 أنَْت  م ني   برَ يئَةٌ؟ و  م ني   خَل يَّةٌ،

 



 

 

 69ءٍ«.قاَلَ: »ليَْسَ ب شَيْ 

فإن دلالته على الحصر في لفظ خاص غير ظاهرة؛ من جهة احتمال كون  
تلك الألفاظ ليست بشيء أثرا ووضعا؛ لأنها كناية أعم وغير صريحة في 

علقة الزوجية بغير شروط الطلاق إرادة الطلاق، أو إرادته ابتداع لانقطاع ال
من العدة وغيرها، بتحريم الرأة على نفسه في قبال تحليل الله عز وجل، 

الرَّجمل   )  بَاب  ويؤيد الثاني ما جاء في عدة أخبار منها ما رواه الكليني في  
مْرَأتَ ه  ه يَ عَلَي حَراَم   لْبَ تَّة او  الْبَر يئَة  و  الْخلَ يَّة  ( وبعده في باب ) يَ قمولم لا 

 ، ومنها: 70(

 عَنْ زمراَرَةَ:الوثق  

مْرَأتَ ه : أنَْت  عَلَيَّ  عَنْ أَبي  جَعْفَرٍ عَلَيْه  السَّلَامم، قاَلَ: سَألَْتمهم عَنْ رَجملٍ قاَلَ لا 
 حَراَمٌ؟

 
 

 



 

 

: »لَوْ كَانَ لي  عَلَيْه  سملْطاَنٌ لَأَوْجَعْتم رَأْسَهم  اللَّّم أَحَلَّهَا  ق ملْتم لَهم:  و   ،فَ قَالَ لي 
 ، فَ زَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللَّّم أَنْ كَذَبَ   لَكَ، فَمَا حَرَّمَهَا عَلَيْكَ؟ إ نَّهم لمَْ يزَ دْ عَلى

 لَا كَفَّارةٌَ«.و  لَا يَدْخملم عَلَيْه  طَلَاقٌ و  لَهم حَراَمٌ،

ُّ لم َ و   : قَ وْلم اللَّّ  عَزَّ فَ قملْتم   تحمَر  مم ما أَحَلَّ اللَّّم لَكَ« فَجَعَلَ جَلَّ: »يا أيَ ُّهَا النَّبي 
 ف يه  الْكَفَّارةََ؟

اَ حَرَّمَ عَلَيْه  جَار يَ تَهم مَار يةََ، اَ جَعَلَ عَلَيْه  و  فَ قَالَ: »إ نمَّ حَلَفَ أَنْ لَايَ قْرَبَهاَ، فإَ نمَّ
، «.و  الْكَفَّارةََ في  الْحلَْف   71لمَْ يَجْعَلْ عَلَيْه  في  التَّحْر يم 

 زمراَرَةَ:وصحيحة 

مْرَأتَ ه :  عَنْ أَبي  جَعْفَرٍ عَلَيْه  السَّلَامم، قاَلَ: ق ملْتم لَهم: مَا تَ قمولم في  رَجملٍ قاَلَ لا 
لْع راَق  أَنَّ عَل ي اً عَلَيْه  السَّلَامم جَعَلَهَا ثَلَاثا؟ً   أنَْت  عَلَيَ حَراَمٌ، فإَ ناَّ ن مرْوى  با 

 



 

 

لمَْ  »كَذَبموا،  طَلَاقاً،فَ قَالَ:  يَجْعَلْهَا  لَأَوْجَعْتم و     سملْطاَنٌ  عَلَيْه   لي   لَوْ كَانَ 
: إ نَّ اللََّّ  أَحَلَّهَا لَكَ، فَمَا ذَا حَرَّمَهَا عَلَيْكَ؟    -  جَلَّ و   عَزَّ   -  رَأْسَهم، ثممَّ أقَمولم

 72هم حَراَمٌ«.ءٍ أَحَلَّهم اللَّّم لَكَ: إ نَّ فَ قملْتَ ل شَيْ  أَنْ كَذَبْتَ،  مَا ز دْتَ عَلى

: ورواية  أَبي  مَخْلَدٍ السَّرَّاج 

  : بَ لَغَني  أنََّكَ 73عَنْ أَبي  عَبْد  اللَّّ  عَلَيْه  السَّلَامم، قاَلَ: »قاَلَ لي  شَبَّةم بْنم عَقَّالٍ 
 شَيْئا؟ً ذل كَ  مَنْ قاَلَ: مَا أَحَلَّ اللَّّم عَلَيَّ حَراَمٌ، أنََّكَ لَاتَرى تَ زْعممم أَنَ 

: أمََّا قَ وْلمكَ: الحْ لُّ عَلَيَّ حَراَمٌ، فَهذَا أمَ يرم الْممؤْم ن يَن الْوَل يدم جَعَلَ ذل كَ  ق ملْتم 
أَهْلَ  و   أَهْلَ الْع راَق  و   أنََّهم بَ عَثَ يَسْتَ فْتي  أَهْلَ الحْ جَاز  و   في  أمَْر  سَلَامَةَ امْرَأتَ ه ،

  ،  74ءٍ«. فاَخْتَ لَفموا عَلَيْه ، فأََخَذَ ب قَوْل  أَهْل  الحْ جَاز : إ نَّ ذل كَ ليَْسَ ب شَيْ الشَّام 

 



 

 

 قاَلَ: عَنْ محمَمَّد  بْن  ممسْل مٍ،  والوثق

مْرَأتَ ه : أنَْت  عَلَيَّ حَراَمٌ. َبي  عَبْد  اللَّّ  عَلَيْه  السَّلَامم: رَجملٌ قاَلَ لا   ق ملْتم لأ 

 75لَا طَلَاقٌ«.و   عَلَيْه  كَفَّارةٌَ : »ليَْسَ قاَلَ 

ومجموعها يشهد على صحة صرف لسان الدليل عن اشتراط الصيغة إلى 
شرط موافقة الشارع في شروط الطلاق كطلاقها في طهر في استقبال عدتا  

 ووقوع كل تطليقة واحدة عن رجعة في الأوليين، وحرمة الابتداع. 

مقام نفي وقوع الطلاق بتلك الصيغ   ولو سمل  م احتمال كون الصحيحة في
لا مجرد نفي اعتباره من جهة كونه تشريعا محرما؛ فإن صحيحة الحلبي لا 
تدل على أكثر من عدم وقوع الطلاق بالكنايات مطلقا أو بالكنايات  
مادة  فيه  لفظا  الصريح  بالدال  الطلاق  صحة  تنفي  فلا  الصريحة،  غير 

 الطلاق أو حتى كتابة.

خ يوسف رحمه الله إذ قال بعد ذكره لصحيحة الحلبي في والعجب من الشي
الوسائل أنهما لم ينقلا  و   العجب من صاحبي الوافيصدر أدلة السألة: " و 

 



 

 

هذا الكان هو محلها اللائق  و   هذه الرواية في جملة روايات السألة الذكورة،
 ، فإن كلامه أحق بالعجب.76"  بها

 

 ة الكليني عن: ما رواي

يَْدم بْنم ز يَادٍ، عَن  الحَْسَن  بْن  محمَمَّد  بْن   عَل يُّ بْنم  و   سَماَعَةَ، عَن  ابْن  ر بَاطٍ؛  حمم
يعاً، عَن  ابْن  أمذَيْ نَةَ، عَنْ محمَمَّد  بْن    إ بْ راَه يمَ، عَنْ أبَ يه ، عَن  ابْن  أَبي  عممَيْرٍ جمَ 

 ممسْل مٍ: 

مْرَأتَ ه : أنَْت  عَلَيَ أنََّهم سَأَلَ أَبَا   حَراَمٌ،   جَعْفَرٍ عَلَيْه  السَّلَامم عَنْ رَجملٍ قاَلَ لا 
 أوَْ برَ يئَةٌ، أَوْ خَل يَّةٌ؟  أوَْ بَائ نَةٌ، أوَْ بَ تَّةٌ،

 
 



 

 

اَ الطَّلَاقم أَنْ يَ قمولَ لَهاَ في  ق مبمل  الْع دَّة  بَ عْدَ قاَلَ: »هذَا كملُّهم ليَْسَ ب شَيْ  ءٍ، إ نمَّ
اعْتَد  يمَ  أوَ   طاَل قٌ،  أنَْت   عَهَا:  يجمَام  أَنْ  قَ بْلَ  هَا  محَ يض  م نْ  تَطْهمرم  يمر يدم    77ا 

 79رَجملَيْن  عَدْلَيْن «.  ذل كَ  يمشْه دم عَلىو  ،78ب ذل كَ الطَّلَاقَ 
 



 

 

أَنهَّممَا أَبي  عَبْد  اللَّّ  ع  و   عَنْ أَبي  جَعْفَرٍ   وروى القاضي في الدعائم مثله مرسلا
مْرَأتَ ه  أنَْت  م ني   خَل يَّةٌ أوَْ برَ يَّةٌ أَوْ بَائ نٌ أوَْ بَ تَّةٌ أوَْ  "    :قاَلا في  الرَّجمل  يَ قمولم لا 

اَعٍ و   ءٍ حَتىَّ يَ قمولَ لَهاَليَْسَ ذَل كَ ب شَيْ   :قاَلا  »  حَراَمٌ  رَةٌ م نْ غَيْر  جم  ه يَ طاَه 
دَيْن  عَدْلَيْن    ،الطَّلَاقَ    أنَْت  طاَل قٌ أوَْ يَ قمولَ اعْتَد  ي يمر يدم ب ذَل كَ ب شَهَادَة  شَاه 

َبي  عَبْد  اللَّّ  ع يٍ  ع أنََّهم قاَلَ   :ق يلَ لأ 
 :إ نَّ رموَاةَ أَهْل  الْكموفَة  يَ رْومونَ عَنْ عَل 

ن ْهمنَّ ثَلَاثاً بَائ نَةٌ  دَةٍ م   :فَ قَالَ   ،زَوْجاً غَيْرهَم   فَلَا تحَ لُّ لَهم حَتىَّ تَ نْك حَ   ،كملُّ وَاح 
قاَلَ أبَمو    ،لَك نْ كَذَبموا عَلَيْه  و   كَذَبموا عَلَيْه  لَعَنَ هممم اللَّّم مَا قاَلَ ذَل كَ عَل يٌّ ع

مْرَأتَ ه  أنَْت  م ني   خَل يَّةٌ أوَْ برَ يَّةٌ    :جَعْفَرٍ ع سمئ لَ عَل يٌّ ع عَن  الرَّجمل  يَ قمولم لا 
 ،ءٍ ليَْسَ ب شَيْ و   هَذَا م نْ خمطموَات  الشَّيْطاَن    :قاَلَ   ،تَّةٌ أوَْ حَراَمٌ أوَْ بَائ نٌ أوَْ ب َ 

 .80"يموجَعم أدََباً و 

ويتم الاستدلال بها على اشتراط لفظ معين في هيئة مخصوصة إذا كان قوله  
ع: ) إنما الطلاق أن يقول لها ( في مقام الإطلاق البياني من هذه الجهة، 

 



 

 

ه لا يعلم ذلك لأن ظاهر ما يريده السائل هو وقوع أما أنك قد عرفت أن
 -أثر الطلاق على صفة ما عند غير الإمامية بلا رعاية الشروط الشرعية  

وهي مسألة رائجة بعين هذه الألفاظ   -ويأتي ما يشهد عليه من كلماتم  
 الذكورة. 

ثم إنه لو دلت على اشتراط الصيغة في الطلاق فإنها مرددة بين ) أنت 
 .أو اعتدي ( طالق

 فيحتمل في دلالة النفي والحصر في الصحيحة أمران: 

 - الذي قصد-  الأول: إبطال الأثر لتلك الألفاظ لكون ترتيب الطلاق
غير الجامع للشروط تشريعا محرما لا يترتب عليه طلاق شرعي، وتفصيل  
الإمام إنما هو لبيان أن ما يقع بذي أثر هو ما يكون على مثل الشروط 
الذكورة، ويدل عليه عدم الاكتفاء ببيان شرط الصيغة، فلا يدل الحصر 
بغير  الطلاق  ينفي صحة وقوع  مفهوم  الطلاق" على  "إنما  قوله ع:  في 

، وأيقاعه  هذين اللفظين، والنفي متوجه للطلاق الذي لم يقع بتلك الشروط
 بلفظ اعتدي من باب التمثيل.



 

 

الألفاظ وحصر الصيغة باللفظين الذكورين مع الثاني:  إبطال الأثر لتلك  
، وقد حكي التعيين وهما ) أنت طالق أو اعتدي (؛ لأنه مقتضى الأصل

عن الشهور ممن اشترط الصيغة على أن اعتدي ليس من ألفاظ الطلاق، 
واعترف آخرون على أن لا دليل على يعارض وقوع الطلاق به إذا أراد 

 الطلاق. 

إلا أن الدلالة   ن الحصر وإن كان الأصل فيه الحقيقةوالأقوى هو الأول؛ لأ
 هيئته ومادته  الجمعية للأدلة تنفي اشتراط صيغة خاصة في إيقاعه وتصرف

 للتمثيل.
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